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Résumé 

Le progrès industriel et technologique dont le monde a été 
témoin depuis le début du XXe siècle - en plus de ses 
résultats positifs pour l’humanité - a produit un ensemble 
de conséquences négatives à plusieurs niveaux. Le plus 
important peut-être est la dégradation de l'environnement, 
conséquence inévitable du progrès industriel dans tous les 
domaines, bien que l'intérêt des sociétés à ses débuts soit 
la course au progrès, l'idée de préserver l'environnement 
est entrée dans le domaine de l'intérêt humain dans la 
période récente, en particulier dans son domaine 
juridique, considérant que la détérioration de 
l'environnement affecte la communauté internationale 
principalement dans son existence, ce qui a conduit à 
l'émergence de nombreuses conférences, idées et textes 
juridiques afin de protéger l'environnement. L'Algérie, 
comme le reste du monde, a été couverte par la 
sensibilisation à l'environnement pour suivre la 
législation environnementale dans de nombreux textes 
juridiques visant à protéger l'environnement. 

Mots clés: Des prescriptions de protection 
environnementale, Législation environnementale, 
Dommages environnementaux, Activités économiques, 
Développement durable. 

 * حمزة نقاش 
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أنتج التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي شھده العالم منذ مطلع القرن 
نتائج مجموعة من ال -إضافة إلى نتائجھ الإیجابیة على البشریة –العشرین

السلبیة على العدید من الأصعدة لعل أھمھا ھو التدھور البیئي، كنتیجة 
ات في معحتمیة للتقدم الصناعي في جمیع المیادین، وإن كان اھتمام المجت

بدایتھ ھو السباق نحو التقدم، فإن فكرة البیئة والحفاظ علیھا دخلت ضمن 
مجال الاھتمام الإنساني في الفترة الأخیرة، وخاصة في مجالھ القانوني 
على اعتبار أنَّ تدھور البیئة یمس المجتمع الدولي أساسًافي وجوده ما 

ص القانونیة لأجل أدى إلى ظھور العدید من المؤتمرات والأفكار والنصو
حمایة البیئة. والجزائر على غرار باقــي دول العالم شملھا الوعي البیئي 
لتواكب التشریعات البیئیة بالعدید من النصوص القانونیة بھدف حمایة 

 البیئة. 
مقتضیات الحمایة البیئیة، التشریع البیئي، الأضرار  : المفتاحیةالكلمات 

 التنمیة المستدامة. البیئیة، الأنشطة الاقتصادیة،

Abstract 
    The industrial and technological progress that the 
world has witnessed since the beginning of the 
twentieth century - in addition to its positive results on 
human kind - has produced a set of negative 
consequences on many levels. Perhaps the most 
important of which is environmental degradation, as an 
inevitable consequence of industrial progress in all 
fields, although the interest of societies in its beginning 
is the race towards Progress, the idea of preserving the 
environment has entered the field of human interest in 
the recent period, especially in its legal field, 
considering that the deterioration of the environment 
affects the international community mainly in its 
existence, which led to the emergence of many 
conferences, ideas and legal texts in order to protect the 
environment. Algeria, like the rest of the world, has 
been covered by environmental awareness to keep up 
with environmental legislation in many legal texts 
aimed at protecting the environment.  

Keywords: Environmental protaction requirments, 
Environmental legislation, Environmental 
damage, Economic activities, Sustainable 
development.. 
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 مقدمة

أفرز التقدم التكنولوجي و الصناعي نتیجة حتمیة منطقیة تمثلت في التدھور البیئي 
سواء   من حیث استنزاف الموارد الطبیعیة أو التأثیر السیئ على الأوساط الطبیعیة، ما 
أدى  بالمقابل إلى نشوء ما یعرف بالوعي البیئي الذي یدعو إلى ضرورة الاھتمام 

خلال ممارسة مختلف النشاطات الاقتصادیة، وبما أن  والمحافظة على البیئة خاصة
القانون ھو انعكاس للمجتمع فقد ظھرت كتلة من النصوص القانونیة التي تسعى للمحافظة 
على البیئة ومعاقبة المخالفین لذلك، أي تقریر حمایة قانونیة للبیئة، والتي تمت دسترتھا 

التي تنص على أن:" تضمن  91بموجب المادة  20161في التعدیل الدستوري لسنة 
 الدولة الاستعمال الرشید للموارد الطبیعیة والحفاظ علیھا لصالح الأجیال القادمة.

 تحمي الدولة الأراضي الفلاحیة.

 كما تحمي الدولة الأملاك العمومیة للمیاه."

:" للمواطن الحق في بیئة سلیمة. 68وكذا المادة   التي تنص على أنَّ

 حفاظ على البیئة.تعمل الدولة على ال

 یحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعیین والمعنویین لحمایة البیئة." 

بالإضافة إلى مبدأ مسؤولیة الجمیع عن  -ولعل أھم المبادئ التي نتجت عن ذلك
؛ التي یتمثل 2ھو مبدأ الملوث الدافع الذي یؤسس لتشریع الجبایة البیئیة -حمایة البیئة

نشاط لھ تأثیر سلبي على البیئة، والمكلف بھا ھو المسبب  وعاؤھا الضریبي في أي
للتلوث، وھي ذات ھدف مزدوج: تدعیم خزینة الدولة ومعالجة المشاكل البیئیة أو على 

 .3الأقل التخفیف منھا، فھي بھذا الوصف أداة اقتصادیة لمعالجة مشاكل البیئة

البیئة وحمایتھا من خلال وكغیرھا من الدول تبنت الجزائر مبدأ المحافظة على 
في مختلف المجالات، فما مدى فعالیة ھذه الحمایة في  4ترسانة من النصوص القانونیة

 الحد من أضرار الأنشطة الإقتصادیة؟

نتطرق في ھذه الدراسة إلى الحمایة القانونیة للبیئة المقررة بموجب قانون حمایة  
ات لحمایة القانونیة للبیئة في قانون العقوبالبیئة في إطار التنمیة المستدامة (أولا)،ثم ا

 (ثانیا). باعتبارھما أھم قانونین في ھذا المجال.

إن التعمق في موضوع الحمایة القانونیة للبیئة یقتضي بدایة التطرق لبعض 
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 المفاھیم الاصطلاحیة في ھذا المجال، وأھمھا البیئة والتلوث. وعلیھ:

دي الذي یعیش فیھ الإنسان بما یشمل من ماء تعُرف البیئة بأنھا: "المحیط الما -
 ،5وھواء وفضاء وتربة وكائنات حیة، ومنشآت أقامھا لإشباع حاجاتھ"

ویعرف التلوث بأنھ: " وجود مادة أو طاقة ضارة بغیر كیفیتھا أو كمیتھا أو في  -
 غیر مكانھا أو زمانھا بما من شأنھ الإضرار بالكائنات الحیة أو الإنسان في أمنھ أو

 .6صحتھ أو راحتھ..."

كما یعُرف تلوث البیئة بأنھ" أي تغییر في خواص البیئة مما یؤدي بطریق مباشر 
أو غیر مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحیة أو المنشآت أو یؤثر على ممارسة الإنسان 

 . 7لحیاتھ الطبیعیة"

ا قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة فقد عرفھما ك  الآتي:أمَّ

البیئة " تتكونمن مجموع الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالھواء والجو  - 
والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال 

 التفاعل بین ھذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة."

أما التلوث فھو" كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیھ كل فعل یحدث -
أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والھواء والجو 

 .8والماء والأرض والممتلكات الجماعیةوالفردیة"

 أولاً:الحمایة القانونیة للبیئة في ظل قانون حمایة البیئة
قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على مجموعة من المبادئ  یتأسس

منھ، لعل أھمھا مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي الذي  03التي جاءت بھا المادة 
یقتضي مراعاة تجنب إلحاق الأضرار بالتنوع البیولوجي أثناء ممارسة مختلف الأنشطة، 

بیعیة وعدم إلحاق الضرر بھا، وغیرھا من المبادئ وكذا مبدأ عدم تدھور الموارد الط
من ذات القانون المؤسسات المصنفة المتمثلة في:  18التي تخضع لھا وفق المادة 

"المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وكل المنشآت التي یستغلھا أو 
ى في أخطار علیملكھا كل شخص طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب 

الصحة العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع 
والمعالم والمناطق السیاحیة، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار"، وكلھا تلتزم 

 بمراعاة المقتضیات البیئیة خلال ممارسة أنشطتھا.

یئة قانونیة للبیئة في ظل قانون حمایة البلذا یقتضي البحث في موضوع الحمایة ال
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التطرق أولاً إلى مقتضیات الحمایة البیئیة ثم التطرق إلى انعكاسات ھذه الحمایة التي 
 تتجسدفي شكل عقوباتعلى المخالفین.

 مقتضیات الحمایة البیئیة: -1

ومًا عمإنَّ الحمایة البیئیة وإن كانت في إطارھا العام تھدف أساسًا لحمایة الإنسان 
ا مباشرة وذلك بحمایة الإنسان ذاتھ، أو بصورةٍ غیر مباشرةٍ  إلاَّ أنَّ ذلك یتم بصورتین إمَّ
من خلال حمایة المحیط الطبیعي بالحد من تلویث أو استنزاف الموارد البیئیة والتقلیل 

 .9من قیمتھا بما یؤثر على توازن النظام البیئي عمومًا

 رھا:أ/مقتضیات حمایة الطبیعة وعناص
تتمثل حمایة الطبیعة وعناصرھا في حمایة المحیط البیئي أي الوسط الطبیعي بكل 
مكوناتھ:الوسط الترابي، الوسط المائي والوسط الھوائي، من أي مؤثرات خارجیة مُفسِدة 

 وھي في الغالب الأعم ناتجة عن النشاطات الاقتصادیة.

ف التلوث الھ:10مقتضیات حمایة الھواء والجو - وائي بأنھ كلُّ تغییرٍ یطرأ یعُرَّ
على خصائص الھواء الطبیعي بسبب عوامل طبیعیة أو بشریة ما یسبب خطرًا على 

، فمن أجل تفادي التلوث الجوي بمختلف صوره تخضع عملیات 11صحة الإنسان والبیئة
بناء واستغلال واستعمال البنایات والمؤسسات الصناعیة والتجاریة والحرفیة والزراعیة 

 المركبات إلى مقتضیات حمایة البیئة من خلال:وكذلك 

 اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة أو التقلیص من الانبعاثات الملوثة للجو. -

الالتزام بالشروط التي یُمنع فیھا أو ینُظم انبعاث الغاز والدخان والبخار في  -
 الجو.

تعمال الحد من اس على الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو -
 المواد المسببة لإتلاف طبقة الأوزون.

المتمثلة في كل من المیاه :12مقتضیات حمایة المیاه و الأوساط المائیة -
العذبة بما فیھا الجوفیة والسطحیة ومیاه البحار، والمقصود بتلوث ھذه المیاه ھو إفساد 

اتیة أو فات الإنسانیة أو النبنوعیتھا بما یجعلھا غیر قابلة للاستعمال سواء بسبب المخل
، وذلك من خلال إلتزام مفرزات منشآت التفریغ عند 13الحیوانیة أو المخلفات الصناعیة

 تشغیلھا بــــ:

شروط تنظیم أو منع التدفقات والسیلان والطرح والترسیب المباشر وغیر  -
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 ساحلیة.طنیة والالمباشر للمیاه والمواد لتفادي التأثیر في نوعیة المیاه السطحیة، البا

الامتناع عن صب أو غمر أو ترمید لمواد داخل المیاه البحریة الإقلیمیة من  -
 شأنھ الإضرار بالصحة العمومیة و الأنظمة البیئیة البحریة أو إفساد نوعیة المیاه البحریة.

بما فیھا الأوساط الصحراویة  :14مقتضیات حمایة الأرض وباطن الأرض -
 من خلال الالتزام خلال ممارسة الأنشطة الاقتصادیة:

باتخاذ تدابیر خاصة لحمایة الأرض ومختلف مواردھا الطبیعیة من التلوث  -
بالمواد الضارة ومنھا الكیماویة التي من شأنھاالإضرار بالأرض سواء على المدى 

 القصیر أوالطویل.

خدام الأسمدة والكیماویات الفلاحیة وخصوصًا الالتزام الالتزام بشروط است -
بالمعاییر الكمیة  المرخص بھا وكیفیات استعمالھا دون الإضرار بنوعیة التربة أو نوعیة 

 النبات وقابلیتھ للاستھلاك. 

 ب/ مقتضیات حمایة الإنسان و إطاره المعیشي:
ان عاییر السلامة والأمإنَّ مقتضیات حمایة الإنسان ذاتھ تتطلب الالتزام ببعض م

 ونوعیة الحیاة من خلال مجموعةمن الضرورات التي یجب مراعاتھا:

یشمل الإطار المعیشي للإنسان الحدائق العمومیة  :15حمایة الإطار المعیشي -
والمباني والمساحات الترفیھیة، فعلى المنشآت الاقتصادیة أو الصناعیة مراعاتھا أثناء 

أو تشویھ جانبھا الجمالي، بما فیھا خضوع اللوحات  نشاطھا وتجنب الإضرار بھا
 الإشھاریة والترویجیة للتنظیم. 

ھذه المواد التي تعد من أخطر المواد على  :16الحمایة من المواد الكیماویة -
الإنسان بتسبیبھا للتسمم سواء في شكلھا الخام الصافي أو الصناعي المدمج في 

الاقتصادیین مراعاة ذلك بإتباع التنظیم وتحدید مكونات المستحضرات، فعلى الممارسین 
 ھذه المواد وطرق استخدامھا ومدى أمانھا أو تأثیراتھا الجانبیة.

 ـ"التلوث الضوضائي"، الذي :17الحمایة من الأضرار السمعیة - أو ما یعرف ب
ھو الصوت الزائد عن المعدل الطبیعي بما یجعلھ غیر مرغوبٍ فیھ سواء كان دائما 

التعرض المستمر للضجیج أو كان مؤقتاً یحدث أحیانًا، وتتعدد مصادره ما بین وسائل ب
، فلمكافحة ذلك ومن  18النقل، المصانع، عملیات البناء والھدم، آلات الحفر المیكانیكیة

أجل الوقایة أو التقلیل أو القضاء على انبعاثوانتشار الأصوات أو الذبذبات التي قد تسبب 
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أضرارًا للأفراد أو للبیئة، تخضع النشاطات الصاخبة التي تمارسفي المؤسسات 
والشركات ومراكز النشاطات والمنشآت عمومیة كانت أو خاصة حتى وإن كانت مقامة 
بشكل مؤقت لطلب الترخیص مع اتخاذ تدابیر الوقایة والتھیئة والعزل الصوتي، باستثناء 

الوطني، والمصالح العمومیة والحمایة المدنیة  النشاطات والمنشآت التابعة للدفاع
 ومكافحة الحرائق والھیئات ومرافق النقل البري. 

 العقوبات المقررة على الإضرار بالبیئة وفق قانون حمایة البیئة: -2

إن نص القانون على مقتضیات حمایة البیئة تقتضي أن الأفعال التي ترتكب ضدھا 
عرضھا بالضرورة إلى العقوبة، وتنقسم ھذه العقوبات تكتسي صفة الجریمة البیئیة ما ی

وفقاً لمقتضیات حمایة البیئة التي جاء بھا قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 
 المتمثلة في الطبیعة وعناصرھا، والإنسان وإطاره المعیشي.

 أ/ العقوبات المقررة على الإضرار بالطبیعة و عناصرھا:
لوسط الطبیعي بما یحتویھ من الھواء والماء الضروریان لضمان إنَّ الإضرار با

حیاة الإنسان سواء بالقیام بفعل معین أو بالامتناع عن القیام بفعل معین یقتضي تسلیط 
 عقوبات ردعیة متعددة نص علیھا القانون المتعلق بحمایة البیئة كما یأتي:

 03/10القانون  من 84حسب نص المادة  مقتضیات حمایة الھواء والجو: -
 دج كلمن: 15000دجإلى  5000یعاقب بغرامة تتراوح ما بین 

لم یلتزم باتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة أو التقلیص من الانبعاثات الملوثة  -
 للجو.

لم یلتزم بالشروط التي یمُنع فیھا أو ینظم انبعاث الغاز والدخان والبخار في  -
 الجو.

بیر اللازمة للتقلیص أو الحد من استعمال المواد المسببة لم یلتزم اتخاذ كل التدا -
 لإتلاف طبقة الأوزون.

من ذات القانون یمكن للقاضي أیضا تحدید أجل لإنجاز الأشغال  85وحسب المادة 
وأعمال التھیئة المطلوبة في ذلكوالتي قد تكون على عاتق المحكوم علیھ، كما یمكنھ 

عقارات أو المنقولات التي تكون مصدرا للتلوث إلى الأمر بمنع استعمال المنشآت أو ال
 حین إتمام إنجاز الأشغال والترمیمات اللازمة.

من  90إذ وحسب نص المادة  مقتضیات حمایة المیاه والأوساط المائیة: -
ذات القانون یعاقب كل شخص یشرفعلى عملیات الغمر أو الترمید في البحر بالحبس من 

دج أو بإحدى  1000000دجإلى  100000ة مالیة من أشھر إلى سنتین، وبغرام 6
من ذات القانون لما یكون المالك أو المستغل  92من المادة  3العقوبتین، وحسب الفقرة 

شخصا معنویا تلقى المسؤولیة على عاتق الممثلین الشرعیین أو المسیرین الفعلیین الذین 
 ن طرفھم.یتولون مھمة الإشراف أو الإدارة أو كل شخص آخر مفوض م

 ب/ العقوبات المقررة على الإضرار بالإنسان و إطاره المعیشي:
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نظرًا لأھمیة الإطار المعیشي الطبیعي للإنسان على اختلاف مكوناتھ الحیویة    
فإنَّ الإضرار بھ یستلزم تسلیط عقوبات ردعیة نص علیھا القانون المتعلق بحمایة البیئة 

  كما یأتي:
دج كل من وضع  150000یعاقب بغرامة تقدر بــ: : حمایة الإطار المعیشي -

أو أمر بوضع   أو أبقى إشھارا أو لافتة في الأماكن المحظورة بعد توجیھ إعذار إلیھ، 
حیث تحسب الغرامة بمثل عدد اللافتات والإشھارات موضوع المخالفة، وھذا وفق نص 

 .03/10من القانون  110و 109المادتین 
إن النشاطات الصاخبة التي تمارس في :السمعیةالحمایة من الأضرار  -

المؤسسات والشركات  ومراكز النشاطات والمنشآت العمومیة أو الخاصة حتى وإن 
كانت مقامة بشكلٍ مؤقت إن كانت تسبب أضرارا سمعیة أي تشكل خطرا على صحة 

 قمن قانون حمایة البیئة للترخیص المسب 75إلى  72الأفراد، تخضع  وفق المواد من 
دج في حالة  200000تحت طائلة عقوبة الحبس لمدة سنتین وغرامة مالیة قدرھا 

 .19ممارستھا دون الترخیص المطلوب
 ثانیاً:الحمایة القانونیة للبیئة في ظل قانون العقوبات

یكشف الواقع أنَّ أكثر من یمارس النشاطات الاقتصادیة ھي المؤسسات أو 
نقطة التماس أو التواصل مع المشاكل البیئیة، إذ  الشركات، وبالتالي فإن لھذه الأخیرة

أن مختلف المشاریع الاقتصادیة التنمویة وبفعل استغلالھا المفرط للموارد 
 .20البیئیةومخلفاتھا المتعددة ھي المتسبب الأكبر في الأضرار البیئیة

السالف  03/10من القانون  24و 23 ، 19في ھذا الإطار وتطبیقا للمواد   
التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة  06/19821الذكر حدَّد المرسوم التنفیذي 

منھ یقصد بالمنشأة المصنفة:"كل وحدة تقنیة ثابتة یمارس  2لحمایة البیئة. فوفقا للمادة 
ینما ..."، بفیھا نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة

یقصد بالمؤسسة المصنفة:"مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة 
منشآت مصنفة تخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو 
الخاص، یحوز المؤسسة أو المنشآت المصنفة التي تتكون منھا أو یستغلھا أو أوُكل 

الإشارة في ھذا الإطار أنَّ المرسوم التنفیذي  استغلالھا إلى شخص آخر".وتجدر
 قد حدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة.   07/14422

وسیتم التفصیل في الحمایة القانونیة للبیئة الواردة في قانون العقوبات بالنظر إلى 
تسلیطھاعلى الشخص الطبیعي ذي العلاقة بالشخص المعنوي،والعقوبات المسلطة على 
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 المعنوي ذاتھ.  الشخص
 العقوبات على الشخص الطبیعي بالنظر إلى علاقتھ بالشخص المعنوي: -1

إنَّ تسلیط العقوبات بسبب الأفعال التي یقوم بھا الشخص الطبیعي بمفرده اضرارا 
بالبیئة لا تسقط عنھ إن كانت لتلك الأفعال علاقة بشخص معنوي المتمثل عادة في 

الاقتصادیة. لكن قبل تسلیط ھذه العقوبات یجب القیام المؤسسات الممارسة للنشاطات 
بإثبات ھذه المخالفات بمحاضر یتم تحریرھا من قبل ضباط الشرطة القضائیة ومفتشي 

، قبل تسلیط 23البیئة في نسختین ترسل واحدة إلى الوالي والأخرى إلى وكیل الجمھوریة
  العقوبات سواء على الشخص الطبیعي أو على الشخص المعنوي.

من قانون حمایة البیئة لما یكون المالك أو المستغل  92من المادة  3وحسب الفقرة 
شخصًا معنویاً تلقى المسؤولیة على عاتق الممثلین الشرعیین أو المسیرین الفعلیین الذین 
یتولون مھمة الإشراف أو الإدارة أو كل شخص آخر مفوض من طرفھم،وتختلف ھذه 

 ني لارتكابھا.العقوبات حسب التوقیت الزم

 أ/ العقوبات في حال ارتكاب الفعل قبل الحصول على الترخیص:
تخضع المنشآت المصنفة حسب أھمیتھا وحسب الأخطار التي تنتج عن استغلالھا 
للترخیص المسبق قبل بدء ممارسة نشاطھا، وعلى ھذا الأساس تقسم المنشآت المصنفة 

 :24فئات 4إلى 

ولى: وھي التي تضم على الأقل منشأة خاضعة المؤسسة المصنفة من الفئة الأ -
 لرخصة وزاریة.

المؤسسة المصنفة من الفئة الثانیة: وھي التي تتضمن على الأقل منشأة خاضعة  -
 لرخصة الوالي المختص إقلیمیًا.

المؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة : وھي التي تتضمن على الأقل منشأة خاضعة  -
 البلدي المختص إقلیمیًا. لرخصة رئیس المجلس الشعبي

المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة: وھي التي تتضمن على الأقل منشأة خاضعة  -
 لنظام التصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا.

إذ لا یمكن لأي مؤسسة ممارسة نشاطھا إلاَّ بخضوعھا لنظام رخصة استغلال 
یداع طلبٍ مرفقٍ بملف ووفق سلسلة من الإجراءات المؤسسة المصنفة والذي یستوجب إ

، وفي حالة قیام أي شخص باستغلال منشأة دون الحصول على الترخیص 25القانونیة
المطلوب قانوناوالذي تخضع لھ المنشآت المصنفة حسب أھمیتھا وحسب الأخطار أو 

ة والغرامة دالمضار التي تنجر عن استغلالھا، فإنھ یتعرض لعقوبتي الحبس لمدة سنة واح
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دج، كما یمكن للمحكمة الحكم بمنع استعمال المنشأة إلى غایة  500000المالیة بقیمة 
الحصول على الترخیص، وكذا الأمر بإرجاع الوضع إلى ما كان علیھ خلال أجل 

 .26معین

 ب/ العقوبات في حال ارتكاب الفعل بعد الحصول على الترخیص:

المنشآت المصنفة مجمل نشاطاتھا في بعد الحصول على الترخیص تمارس 
إطاره، لكنھا قد تتعرض للعقوبات في حالة حیادھا عنھ ویندرج ضمن ھذا العنصر 

 العدید من الأفعال التي ترُتكب وتستوجب عقوبة محددة، من بینھا:

استغلال وتسییر المنشأة مع وجود إجراء تحفظي بتوقیف سیرھا أو قرار قضى  -
أشھر و غرامة مالیة تقدر بـــ:  6، ھذا الفعل عقوبتھ الحبس لمدة بغلقھا أو حظر نشاطھا

 .27دج 1000000

عدم الامتثال لقرار الإعذار باحترام المقتضیات التقنیة بمواصلة استغلال  -
 .28دج 500000أشھروغرامة مالیة قدرھا  6وتسییر المنشأة یعاقب علیھ بالحبس لمدة 

جل المحدد لاتخاذ تدابیر الحراسة أو إعادة عدم الامتثال لقرار الإعذار في الأ -
المنشأة أو مكانھا  إلى حالتھما الأصلیة بعد توقف النشاط بھا، ھذا الامتناع جزاؤه الحبس 

 .29دج 500000أشھر وغرامة مالیة قدرھا  6لمدة 

 :-المنشأة-العقوبات على الشخص المعنوي ذاتھ  -2
 قوبات التي تطبق على الشخصلا یمكن أن تطبق على الشخص المعنوي نفس الع

الطبیعي نظرا لطبیعتھ الخاصة، كماأنَّ خصوصیتھ ھذه تقتضي أن یكون مسؤولاً جزائیا 
عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیینإلا أن ذلك لا 

 .30یمنع مسؤولیة الشخص الطبیعي عن تلك الأفعال سواء كفاعل أصلي أو كشریك

 بات الأصلیة على الشخص المعنوي:أ/ العقو
تتمثل العقوبة الأصلیة التي تطبق على الشخص المعنوي في الغرامة المالیة التي 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص  5یجب أن تكون تساوي مرة واحدة إلى 
، فبإسقاط أنواع وعقوبات الأفعال 31الطبیعي في القانون الذي یعاقب  على الجریمة

ضرة بالبیئة المذكورة أعلاه فإن نسُبت إلى الشخص المعنوي إحداھا فإن العقوبة التي الم
أضعاف ما ھو مقرر للشخص الطبیعي، فبالنسبة للشخص  5ھي الغرامة تضاعف حتى 
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المعنوي تكون الغرامة ھي العقوبة الأسھل تطبیقا والأكثر فعالیة كونھا تقتطع من ذمتھ 
 . 32بالتناسب مع المخالفة المرتكبةالمالیة، كما یمكن تقدیرھا 

 ب/ العقوبات التكمیلیة على الشخص المعنوي:
مكرر من قانون العقوبات  18یتعرض الشخص المعنوي حسب نص المادة 

بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المتمثلة فیما 
 یأتي:

م للشخص الطبیعي كونھا تؤدي إلى نھایة الحل: وھو ما یوازي عقوبة الإعدا -
 وجود الشخص المعنوي من الحیاة القانونیة.

 سنوات. 5الغلق المؤقت للمؤسسة أو أحد فروعھا لمدة لا تتجاوز  -

 سنوات. 5الإقصاء المؤقت من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  -

غیر مباشر نھائیا المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مھنیة بشكل مباشر أو  -
سنوات، إذ أن توقیف النشاط عقوبة رادعة كونھا تتسبب في خسائر  5أو لمدة لا تتجاوز 

، مما یدفع 33-فقدان الزبائن و السوق الاستھلاكي-وأخرى اقتصادیة  -مالیة-مادیة 
 المسیرین إلى محاولة تجنبھا وتفادي أي نشاط مخالف. 

 لجریمة أو الناتج عنھا.مصادرة الشيء المستعمل في ارتكاب ا -

الوضع تحت الحراسة القضائیة على ممارسة النشاط المسبب للجریمة أو الذي  -
 سنوات. 5ارتكبت الجریمة بمناسبتھ لمدة لا تتجاوز 

ورغم عدم النص على ھذه العقوبات في قانون حمایة البیئة كنص خاص إلا أنھ 
 یئة وفق قانون حمایة البیئة لأنیجوز تطبیقھافي حالة إثبات وجود فعل مجرم ضد الب

قانون العقوبات ھو نص عام یطبق على جمیع أنواع الأفعال المجرمة بغض النظر عن 
 النص الذي جرمھا. 

 خاتمة:
تستلزم حمایة الإنسان ضرورة توفر البیئة المناسبة لحیاتھ سواء منھا البیئة 

ة ة إلا إذا كانت حمایة قانونیالطبیعیة أو حتى الصناعیة، لكن ھذه الحمایة لن تكون فعال
تؤطرھا النصوص العقابیة الرادعة، والتي ینبغي أن تكون أكثر تشددا في مجال 
النشاطات الاقتصادیة التي تعد الملوث الأساسي للبیئة في حال عدم مراعاة شروط 
ممارستھا، إذ أصبح من الضروري الموازنة بین التطور الحاصل في جمیع المیادین 

لإنسان في بیئة نظیفة بل وحقھ في الحیاة، بتجنب كل نشاط من شأنھ إلحاق وبین حق ا
الضرر بالبیئة وعدم إھدار الموارد الطبیعیة على اختلافھا، والملاحظ في ھذا الإطار 
أن قانون حمایة البیئة قد كرس العدید من المبادئ التي یجب الالتزام بھا في تسییر البیئة 
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 ن الإطار المعیشي السلیم، من بینھا:وتحسین شروط المعیشة وضما
 مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي. -
 مبدأ عدم إھدار الموارد البیئیة. -
 مبدأ استبدال الأعمال الضارة بالبیئة بالأقل ضررًا. -
 مبدأ دمج مقتضیات حمایة البیئة في إعداد المخططات والبرامج القطاعیة.  -
 الأضرار البیئیة... وغیرھا. مبدأ النشاط الوقائي و تصحیح -

إن الالتزام بھذه المبادئ یكون على عاتق المؤسسات الاقتصادیة أكثر مما ھو 
على عاتق الأفراد كون نشاطھا ذي أثرٍ سلبي على البیئة، وھو ما یستلزم العقوبات 
 الرادعة والمتمثلة غالبًا في الغرامة المالیة التي یجب أن تكون أكثـــــر تناسبًا مع

 الضرر الواقع على البیئة.      

 :الاقتراحات

إنَّ الاھتمام بالبیئة والمحافظة علیھا في ظل الأوضاع العالمیة الراھنة من تدھور 
مناخي وتآكل للموارد الطبیعیة غیر المتجددةبات ضرورة ملحة جدا بتظافر جمیع 

 الجھود، لھذا لابد من:

وتصنیفھا وفق درجة / ضرورة التكییف الصریح للجرائم البیئیة 1
 العقوبة(مخالفة، جنحة، جنایة).

/ ضرورة تكثیف التوعیة البیئیة، إذ أن الوعي بأھمیة المشكلة ھو البدایة 2
 الصحیحة لحلھا.

/ وجوب التوسع في استعمال الطاقات المتجددة في المجال الصناعي كبدیل عن 3
 الموارد التقلیدیة ذات المخلفات السیئةعلى البیئة.

فعیل دور الجمعیات الناشطة في مجال حمایة البیئة سواء بالتوعیة أو بالعمل / ت4
 على حمایة البیئة.

/ وجوب تشدید العقوبات على المؤسسات الاقتصادیة المسببة للأضرار البیئة 5
 بما یستبعد حالة العود.

 الھوامش:
، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة 2016مارس  06المؤرخ في:  16/01القانون رقم   )1(

 .07/03/2016المؤرخة في:  14الرسمیة العدد 
 وتتمثل في مجموع الضرائب والرسوم المقررة حمایة للبیئة، مثل:  ) 2(
قانون  203رسم تشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و / أو الخطیرة (المادة  -

 )2002المالیة 
 )2002قانون المالیة  38الرسم على الوقود(المادة  -
 )2003قانون المالیة  94الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي (المادة  -
محمد بن عزة، "فعالیة النظام الضریبي في حمایة البیئة من أشكال التلوث"، مجلة أبحاث ) 3(

داریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، اقتصادیة وإ
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 . 195، ص 2016، جوان 19بسكرة، العدد 
 من أمثلة ھذه النصوص:) 4(
المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا و إزالتھا،  01/12/2001المؤرخ في  01/19القانون رقم  -

 .15/12/2001المؤرخة في  77الجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق بتھیئة الإقلیم وتنمیتھ المستدامة  12/12/2001المؤرخ في  01/20القانون رقم  -

 .15/12/2001المؤرخة في  77الجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات  2015/ 04/ 02المؤرخ في  15/08القانون رقم  -

 .2015/ 08/04المؤرخة في  18الجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى  25/12/2004المؤرخ في:  04/20القانون رقم  -

المؤرخة في  84وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة عدد 
29/12/2004. 

ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ) 5(
 .39،ص 2004طبعة 

 .40المرجع نفسھ، ص ) 6(
مصطفى عبد اللطیف عباسي، حمایة البیئة من التلوث، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنیا ) 7(

 .11، ص 2004الطباعة والنشر، الاسكندریة، مصر،

، یتعلق بحمایة البیئة في 2003یولیو سنة  19المؤرخ في  03/10من القانون  4المادة ) 8(
 .2003یولیو سنة  20، المؤرخة في 43التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة عدد إطار 

حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة دكتوراه في ) 9(
العلوم، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 .20، ص 2012/2013
 السالف الذكر.  03/10وما یلیھا من القانون  44نصت علیھا المادة ) 10(
 .42مصطفى عبد اللطیف عباسي، المرجع السابق، ص )  11( 
 .03/10وما یلیھا من القانون  48نصت علیھا المادة ) 12(
 .26مصطفى عبد اللطیف عباسي، المرجع السابق، ص ) 13(
 .03/10من القانون وما یلیھا  59نصت علیھا المادة ) 14(
 السالف الذكر.03/10وما یلیھا من القانون  65نصت علیھا المادة ) 15(
 السالف الذكر.03/10وما یلیھا من القانون  69نصت علیھا المادة ) 16(
 السالف الذكر.03/10وما یلیھا من القانون  72نصت علیھا المادة ) 17( 
 .242-241، ص ص مصطفى عبد اللطیف عباسي، المرجع السابق) 18(
 .03/10من القانون  108المادة ) 19(
بوزیدي بوعلام، الآلیات القانونیة للوقایة من تلوث البیئة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، ) 20(

 .276، ص 2017/2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكــــر بلقاید، تلمسان، 
المتعلق بضبط التنظیم  2006مایو سنة  31المؤرخ في:  ،06/198المرسوم التنفیذي رقم ) 21(

 4المؤرخة في:  37المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة العدد 
 .2006یونیو 

المحدد لقائمة المنشآت  2007مایو سنة  19المؤرخ في:  07/144المرسوم التنفیذي رقم ) 22(
 .2007مایو سنة  22المؤرخة في  34ة الرسمیة العدد المصنفة لحمایة البیئة، الجرید

 .03/10من القانون  101المادة ) 23(
 السالف الذكر.06/198من المرسوم التنفیذي  3المادة ) 24(
و ما یلیھا من المرسوم التنفیذي  4حدد نظام رخصة استغلال المنشأة المصنفة في المادة ) 25(
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06/198. 
 .03/10، القانون 102المادة ) 26(
 السالف الذكر. 03/10من القانون  103المادة ) 27(
 السالف الذكر. 03/10من القانون  104المادة ) 28(
 السالف الذكر. 03/10من القانون  105المادة ) 29(
، المعدل والمتمم 2016یونیو سنة  19المؤرخ في  16/02مكرر من القانون  51المادة ) 30(

المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة  11/06/1966المؤرخ في  66/156للأمر رقم 
 .2016یونیو سنة  22المؤرخة في  37العدد 

 السالف الذكر. 16/02مكرر من القانون  18المادة ) 31(
 .125حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص ) 32(
یع ئة في التشرفاضل إلھام، العقوبات الإداریة لمواجھة خطر المنشآت المصنفة على البی) 33(

، 2013، جوان 9الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
 .317ص 

 قائمة المراجع:
 أولاً: الكتب

/ ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة 1
 .2004الجدیدة، مصر، طبعة 

/ مصطفى عبد اللطیف عباسي، حمایة البیئة من التلوث،الطبعة الأولى، دار 2
 .2004الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، مصر،

 ثانیاً: الرسائل الجامعیة

/ حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، 1
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد أطروحة دكتوراه  في العلوم، قسم الحقوق، 

 .2012/2013خیضر، بسكرة، 

/ بوزیدي بوعلام، الآلیات القانونیة للوقایة من تلوث البیئة، دراسة مقارنة، 2
أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

2017/2018  . 

 ثالثا: المقالات 
ام، العقوبات الإداریة لمواجھة خطر المنشآت المصنفة على البیئة / فاضل إلھ1

في التشریع الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
 .2013، جوان 9

/محمد بن عزة، "فعالیة النظام الضریبي في حمایة البیئة من أشكال التلوث"، 2
كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، 

 .2016، جوان 19محمد خیضر، بسكرة، العدد 

 رابعا: النصوص القانونیة
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، المتضمن التعدیل 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  /1
 .07/03/2016المؤرخة في  14الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 

، المعدل و المتمم للأمر 2016یونیو سنة  19ؤرخ في الم 16/02/ القانون 2
المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة  11/06/1966المؤرخ في  66/156رقم 

 .2016یونیو سنة  22المؤرخة في  37العدد 

، یتعلق بحمایة البیئة في 2003یولیو سنة  19المؤرخ في  03/10/ القانون 3
 .2003یولیو سنة  20، الصادرة في 43یدة الرسمیة عدد إطار التنمیة المستدامة، الجر

المتعلق  2006مایو سنة  31، المؤرخ في: 06/198/ المرسوم التنفیذي رقم 4
بضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2006یونیو  4المؤرخة في 37

المحدد  2007مایو سنة  19مؤرخ في ال 07/144/ المرسوم التنفیذي رقم 5
مایو  22المؤرخة في  34لقائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2007سنة 
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